
    المؤتمر العالمي السابع للوحدة الإسلامية

    أما الإجماع الاجتهادي المحض: فلا نكاد نجد لـه مثالاً سوى شركة المضاربة، فقد أجمع

العلماء على جوازها، وليس هناك نص صريح عليها، كلّ ما في الأمر أن الناس تعاملوا بها في

عهد النبي ـ صلى االله عليه وآله ـ، فأقرهم عليها، ولم ينكرها عليهم (1) ، وربما كان هذا

سنة تقريرية عند المتمسكين بالنص. وهي مشروعة عند الإمامية بنص من الإمام الصادق ـ عليه

السلام ـ (2). وعرف الشيعة الإمامية الإجماع بأنه: «اتفاق جماعة يكون لاتفاقهم شأن في

إثبات الحكم الشرعي» أي فلا يشترط اتفاق جميع العلماء، وهم يقولون: إنّ الإجماع حجة، لا

لكونه إجماعاً، بل لاشتماله على قول الإمام المعصوم، وقوله بانفراده عندهم حجة، لأنه رأس

الأمة ورئيسها، لا لكونه إجماعاً، وغير المعصومين لا يخالفونه عادة أو لا يقرهم على

المخالفة، فالحجية عندهم منوطة بإجماع الأمة. وإذا كانوا يرون أن الإمام المعصوم غير

موجود الآن، فلا يحدث إجماع أصلا بدونه (3). والأئمة المعصومون أثنا عشر إماماً، وأنهم لا

يخطئون في اجتهادهم. ولا يصلح القياس عندهم مستندا للإجماع. ويرى الشيعة الإمامية

والزيدية: أن إجماع العترة حجة، وأرادوا بالعترة أصحاب الكساء وهم السادة علي وزوجه

فاطمة، وابناهما الحسن والحسين ـ عليهم السلام ـ(4)، وهم معصومون منزهون عن الخطأ في

الاجتهاد، ولا تعترف الزيدية بالعصمة لغير هؤلاء من
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